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1- ما هي لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن النزاع في غزة 2014؟
في شهر تموز/ يوليو 2014 أنشأ مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لجنة تحقيق بالتفويض التالي:
	"... للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة – بما فيها القدس الشرقية، و بخاصة في قطاع غزة المحتل – في سياق العمليات العسكرية المنفذة منذ 13 حزيران/يونيو 2014 سواء قبل هذه العمليات أو أثنائها أو بعدها".
ترجم المفوضون تفويضهم ليشتمل على تحقيقات في العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة و الأعمال الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية و كذلك أنشطة الجماعات المسلحة الفلسطينية في غزة بما فيها الهجمات على إسرائيل.
كان مطلوباً من اللجنة في الأصل أن تقدم تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في شهر أذار/مارس 2015، و لكن تأجل ذلك بعد استقالة البروفيسير ويليام شاباس في 2 شباط/فبراير 2015 (بيان الإستقالة موجود هنا: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15540&LangID=E)
في 16 أيلول/سبتمبر قام مجلس حقوق الإنسان بتعيين ثلاثة أعضاء للجنة و هم: القاضية ماري ماكغوان ديفيس (الولايات المتحدة الأمريكية – الرئيسة الحالية للجنة)؛ دكتور دودو ديِين (السنغال)؛ و البروفيسير ويليام شاباس (كندا – رئيس اللجنة السابق). توجد السير الذاتية للمفوضين هنا: http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/CoIGazaConflict/Pages/CommissionOfInquiry.aspx
 قرار مجلس حقوق الإنسان القاضي بإنشاء اللجنة رقم د21/1 و موجود هنا: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/S-21/1
لجنة التحقيق عبارة عن كيان مؤقت مستقل ذي صفة غير قضائية، و يدعمها أمانة أنشأتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان طبقاً للممارسات الإعتيادية.
2- أين توجد نتائج اللجنة؟
نتائج اللجنة الأولية ملخصة في تقرير اللجنة الرئيسي إلى مجلس حقوق الإنسان (وثيقة الأمم المتحدة رقم: A/HRC/29/52)، و تكملها نتائج أكثر تفصيلاً – و تتضمن حالات فردية موضِّحة -  في ورقة غرفة المؤتمر (وثيقة الأمم المتحدة رقم: A/HRC/29/CRP.4)، و يقدم التقرير كذلك توصيات لإسرائيل و دولة فلسطين و السلطات في قطاع غزة و الجماعات المسلحة الفلسطينية و المجتمع الدولي. و يمكن تنزيل الوثيقتين من صفحة اللجنة على الإنترنت: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoIGazaConflict/Pages/CommissionOfInquiry.aspx
3- ما الجديد في قتال 2014؟
أهم مميزات قتال 2014 – و التي تعكس نمطاً جديداً – هى:
· هجمات اسرائيل على المباني السكنية و التي أدت إلى مقتل عائلات بأكملها.
· عمليات إسرائيل الأرضية التي سوت أحياء حضرية بالأرض.
· زيادة إطلاق الجماعات المسلحة الفلسطينية للصواريخ و قذائف الهاون و إستخدامهم الأنفاق للهجوم.
4- المساءلة
تسجل اللجنة ملاحظتها للخطوات التي اتخذتها إسرائيل للتحقيق في الإنتهاكات المزعومة، و لكن تبقى عيوب فيما يخص إلتزام إسرائيل بالمعايير الدولية، و يسود الإفلات من العقاب على كل المستويات عن إنتهاكات القوات الإسرائيلية المزعومة للقانون الدولي الإنساني و قانون حقوق الإنسان. لابد أن تقوم إسرائيل بمساءلة المخطئين لضمان العدل و عدم تكرار الإنتهاكات.
وجدت اللجنة أن تحقيقات السلطات الفلسطينية غير كافية بالمرة، و لا يبدو كذلك أن السلطات المحلية في غزة قد اتخذت أى خطوات لضمان التحقيق في أفعال الجماعات المسلحة الفلسطينية فيما يبدو بسبب غياب الإرادة السياسية.
تطالب اللجنة كل الأطراف بتنفيذ آليات مساءلة مستقلة و فعالة و شفافة و ذات مصداقية و بضمان حق كل الضحايا في وسيلة شرعية لاسترداد حقوقهم.
5- ما هى بعض توصيات اللجنة لإسرائيل؟
تطالب اللجنة إسرائيل بمراجعة سياساتها التي تحكم العمليات العسكرية و إنفاذ القانون في سياق الإحتلال لضمان الإمتثال للقانون الدولي الإنساني و قانون حقوق الإنسان، على سبيل الخصوص و ليس الحصر فيما يتعلق بالآتي:
· استخدام الأسلحة المتفجرة الإرتطامية واسعة النطاق في المناطق المكتظة بالسكان
· تعريف الأهداف العسكرية 
· استهداف المباني السكنية
· فعالية الإجراءات الوقائية
· حماية المدنيين في سياق "بروتوكول هنيبعل"
· استخدام الذخيرة الحية للسيطرة على التجمعات
· ضمان التمييز بين المدنيين و المقاتلين عند إعلان الأحياء "مناطق قتال معزولة".
على إسرائيل في حالة الجرائم الدولية الخطيرة – في حال ثبوتها – أن تضمن توجيه الإتهامات و إجراء المحاكمات و الإدانات المتناسبة مع خطورة الجريمة و أن القضايا ليست مقصورة على أفراد الجنود و إنما تشمل أولئك الذين في مناصب القيادة في المؤسستين السياسية و العسكرية حيثما كان ذلك مناسباً.
على إسرائيل معالجة القضايا الهيكلية التي تؤجج الصراع و تعوق احترام حقوق الإنسان، و ينبغي عليها – على وجه الخصوص – رفع الحصار المفروض على قطاع غزة و التوقف عن كل الأنشطة المتعلقة بالمستوطنات (انظر الفقرة 86 (د) من التقرير).
على إسرائيل الإنضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة  الجنائية الدولية و تنفيذ توصيات تقرير تيركيل من بين خطوات أخرى.
6- ما هى بعض توصيات اللجنة لدولة فلسطين؟
تطالب اللجنة دولة فلسطين بالآتي:
· ضمان السلطة الفلسطينية و السلطات في قطاع غزة و الجماعات المسلحة الفلسطينية للمساءلة عن  كل إنتهاكات القانون الدولي الإنساني و قانون حقوق الإنسان.
· تكثيف الجهود لضمان حماية حقوق الإنسان و المساءلة.

7- ما هى بعض التوصيات للسلطات المحلية في غزة و الجماعات المسلحة الفلسطينية؟
تطالب اللجنة السلطات المحلية في غزة و الجماعات المسلحة الفلسطينية بالآتي:
· إنهاء كل الهجمات على المدنيين الإسرائيليين و الأهداف المدنية و وقف كل الهجمات بالصواريخ و الأعمال الأخرى التي قد تنشر الرعب بين المدنيين الأسرائيليين.
· وضع تدابير لمنع الإعدامات خارج نطاق القانون و القضاء على التعذيب و المعاملة القاسية و اللاإنسانية و المهينة.
· التعاون مع التحقيقات الوطنية الرامية إلى تقديم المسئولين عن إنتهاكات القانون الدولي إلى العدالة.
· مكافحة العار الذي تواجهه عائلات المتهمين بالتخابر مع إسرائيل.

8- ما هى بعض التوصيات للمجتمع الدولي؟
· اتخاذ خطوات لتقليل استخدام الأسلحة المتفجرة ذات التأثير واسع النطاق في المناطق المأهولة بالسكان.
· دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية بنشاط فيما يخص الأرض الفلسطينية المحتلة.
· ممارسة الولاية القضائية العالمية لمحاكمة الجرائم الدولية في المحاكم الوطنية و الإمتثال لطلبات تسليم المتهمين حيث سيواجه ا لمتهمون محاكمة عادلة.
· يجب على مجلس حقوق الإنسان النظر في مراجعة شاملة لتنفيذ التوصيات السابقة التي قدمتها لجان تقصي الحقائق و لجان التحقيق السابقة للأطراف.

9- هل تعاونت حكومة إسرائيل و السلطة الفلسطينية و السلطات في غزة مع لجنة التحقيق؟
طلبت اللجنة من إسرائيل مراراً أن تتعاون معها و لكنها علمت من بيان صحفي أن إسرائيل لن تتعاون معها.
تلقت اللجنة تعاوناً تاماً من دولة فلسطين – من خلال بعثة مراقبها الدائمة في جنيف و من ممثليها الذين سافروا للقاء اللجنة في العاصمة الأردنية عمَّان.
تحدثت اللجنة مع أعضاء السلطات في غزة و تلقت عدة تقارير كتابية منهم.
تم إرسال قائمة بأسئلة متعلقة بحوادث معينة و مسائل سياسية و قانونية إلى حكومة إسرائيل و حكومة دولة فلسطين و قائمة مشابهة إلى حركة حماس. استجابت دولة فلسطين فقط لطلب المعلومات هذا.
10-  ما هو أساس النتائج التي توصلت إليها اللجنة؟
مع رفض الإذن بدخول الأرض الفلسطينية المحتلة و إسرائيل حصلت اللجنة على شهادات مباشرة عن طريق سكايب و مؤتمرات الفيديو عن بعد و المقابلات الهاتفية، كما أجرت مقابلات وجهاً لوجه مع ضحايا وشهود من الضفة الغربية في الأردن (تشرين الثاني/نوفمبر 2014 و كانون الثاني/يناير 2015)  و مع ضحايا و شهود من إسرائيل في جنيف (كانون الثاني/يناير 2015).
قامت اللجنة أيضاً بمراجعة صور الأقمار الصناعية و معلومات متاحة للجمهور - بما في ذلك من مواقع الإنترنت الإسرائيلية الرسمية - و وثائق و أفلام و صور و مواد كتابية -  بما في ذلك أكثر من 500 تقرير من مصادر مختلفة.
تأثرت اللجنة كثيراً بمعاناة الضحايا الشديدة و قد أُخضِعوا لجولات متكررة من العنف، و قد أجرت لجنة التحقيق أكثر من 280 مقابلة سرية مع شهود و ضحايا عانى الكثير منهم من صدمات هائلة.
11-  ما معيار الإثبات الذي طبقته اللجنة للتوصل إلى نتائجها؟
تمشياً مع الممارسة التي تتبعها لجان التحقيق الأخرى التابعة للأمم المتحدة فإن اللجنة تعتمد في نتائجها على معيار إثبات "الأسباب المعقولة"، و خلصت إلى أن وجود أسباب معقولة تثبت أن حادثاً أو نمطاً سلوكياً وقع كلما كانت مقتنعة بأنها حصلت على مجموعة معلومات موثوق بها و متفقة مع مواد أخرى، والتي على أساسها يكون لدى أى شخص عاقل فطن سبب للاعتقاد أن مثل هذا الحادث أو النمط السلوكي قد وقع.
إن اللجنة ليست هيئة قضائية أو نائب عام، و لا يمكنها تحديد مسؤولية الأفراد بصفة نهائية عن الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني و قانون حقوق الإنسان.
12-  ما هى أعداد الضحايا التي إستخدمتها اللجنة في التقرير؟
(1) تأتي الأرقام التي استخدمتها اللجنة في التقرير من كتلة حماية الأمم المتحدة  بقيادة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، و المنهجية مشروحة في التقرير.
عدد القتلى الفلسطينيين: 2251
1462 منهم مدنيين – و عدد النساء منهم 299 و الأطفال 551.
عدد الجرحى الفلسطينيين: 11231
3540 منهم نساء و 3436 أطفال
(ب)
عدد القتلي الإسرائيليين: 67
منهم 6 مدنيين في إسرائيل
قالت وزارة الشئون الخارجية الإسرائيلية أن 1620 مدني قد جرحوا
13- ما الذي سيحدث بعد تقديم اللجنة لتقريرها؟
ستقدم اللجنة النتائج التي توصلت إليها إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف (سويسرا)، و من المقرر أن يتم تقديم التقرير يوم 29 حزيران/يونيو 2015 ثم يتبعه مناقشة الدول الأعضاء و تبني القرار. ترجو اللجنة أن تقوم الأطراف بدراسة نتائج تقريرها دراسة جدية و تنفيذ توصياتها.
14- إلى من يمكن توجيه استفسارات الإعلام فيما يخص اللجنة؟
برجاء توجيه استفسارات الإعلام إلى:
فرانسيس هاريسون: 41798719824+ أو  mediacoigaza@ohchr.org
رولاندو جوميث: 41229179711+ أو rgomez@ohchr.org

